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“نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرًا صادقًا وكاملاً عن إرادة الأغلبية”
ير داخلية حكومة هكذا اختتم رئيس الجمهورية قيس سعيد كلامه يوم السبت الماضي إثر تكليف وز
الفخفـاخ هشـام المشيـشي بتشكيـل الحكومـة الجديـدة وذلـك بعـد أسـبوع مـن المشـاورات مـع أغلـب

الأحزاب الممثلة في البرلمان، أفضت في نهاية الأمر إلى تكليف شخصية لم يقترحها أي حزب منهم. 

فمـا خلنـاه نهايـة لحـرب الإيـديولوجيا وتحقيقًـا للحـد الأدنى مـن الاسـتقرار السـياسي والمؤسـساتي مـن
أجل المضي قدمًا في معركة التنمية إثر ما أفرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية
كــد يومًــا بعــد يــومٍ أنــه كــان محــض وهــم وهــا نحــن نعــود اليــوم إلى مربــع النقــاش الأول ، يتأ
ية اللازمة، وإلى معركة الاستقطاب عن جدوى استمرار النظام السياسي الحاليّ والتعديلات الدستور

التي تشكل حركة النهضة محورها. 
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مسار العودة إلى النظام الرئاسي
خلال حملتــه الانتخابيــة، لم يخــف قيس ســعيد رغبتــه في اســتبدال الديمقراطيــة التمثيليــة القائمــة
بديمقراطية مباشرة تترجم عبر انتخاب مجالس محلية (المعتمديات) تفرز مجالس جهوية (الولايات)
يع التنمويـة علـى المسـتويين المحلـي والجهـوي ومراقبـة عمـل السـلطة يكـون دورهـا التخطيـط للمشـار

التنفيذية.

في هذا النظام، يختار عضو من المجلس المحلي عن طريق القرعة ليمثل المعتمدية في مجلس نواب
الشعب ويكون للناخب حق سحب الوكالة من ممثله إذا قصر ولم يوف بوعوده.

ــا يقــدم هــذا المــشروع ــا انتخابيً ــة، لم يؤســس الرجل حزبًا أو تحالفً لكــن مــن أجــل تحقيــق هــذه الغاي
للناخب ضمن برنامجه وينافس عليه بقية الأحزاب في الانتخابات التشريعية وإنما اكتفى بالترشح
للرئاســيات فقط، حســب النظــام الــذي يقترحــه ســعيد تتكون الســلطة التنفيذيــة مــن رئيــس الدولــة
والحكومــة، ويتم انتخــاب رئيــس الدولــة الــذي يتكفــل يتعيين رئيــس الحكومــة ويتحمــل مســؤولية

السلطة التنفيذية كاملة، مما يعني عمليًا التحول إلى النظام الرئاسي.

يًا لدبلوماسية تونسية تليق منذ تولي منصبه، لم نر سعيد يقدم تصورًا ثور
بالقرن الـ ولا ط مفهومًا جديدًا للأمن القومي الذي انحصر تقليديًا في

بعده العسكري

في الواقـع، مـا تـوحي بـه تحركـات وتصريحـات الرجـل في الفـترة الأخـيرة أنـه مـر مـن مرحلـة التنظـير إلى
مرحلـة التطـبيق، وبـات يتصرف كأنـه يحكـم في إطـار نظـام رئـاسي ولا أدل علـى ذلـك مـن إصراره علـى
عودة المبادرة إليه فيما يخص اختيار رئيس الحكومة الجديد عبر لعبة حبكت في الكواليس بين رئيسي
يًا ية والحكومة يقدم الأخير بموجبها استقالته لسعيد، وذلك من أجل قطع الطريق دستور الجمهور
على لائحة سحب الثقة من حكومته في البرلمان وبالتالي ن البساط من تحت أقدام حركة النهضة

صاحبة الكتلة الأكبر في مجلس النواب.

سعيد لم يكن الوحيد الذي انتقد هيكلية نظام الحكم، بل إن كل من دخل قصر قرطاج تحت طائلة
ــا إلى تغيــيره بمــا يوســع مــن صلاحيــات وســلطات رئيــس دســتور  إلا وكــان ناقمًــا عليــه ساعيً
ية، وحلم تغيير نظام الحكم الذي راود الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يبدو أن قيس الجمهور
مختلـف عـن خطـاب وطـ سـعيد يسـعى إلى تحقيقـه خلال عهـدته الحاليّـة ولـو عـبر خطـاب وطـ

سلفه.

يـج وفـوضى مفتعلـة من كتلـة الحـزب الدسـتوري فمـا حـدث منـذ بدايـة هـذه الـدورة البرلمانيـة مـن تهر
الحــر بقيــادة عــبير مــوسي الــتي كــان آخرهــا احتلال منصــة رئاســة مجلــس النــواب وتعطيــل انعقــاد
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الجلسات العامة، أعان قيس سعيد في مسعاه وبدا كأنه هدية نزلت إليه من السماء حتى يستطيع
الدفع بمشروعه إلى الأمام، وقد صار المشهد يوحي بأن أجندات الطرفين أضحت متقاطعة في نقطة

معينة هي ترذيل صورة البرلمان لدى عامة الناس.

لا نعلم إن كان قيس سعيد تأثر بالقادة السلطويين الذي يبحثون بنهم عن المزيد من السلطة (من
أمثـال أوربـان في المجـر، السـيسي في مصر، دوتـيرتي في الفليـبين) أم أنهـا لعنـة قصر قرطـاج الـتي تجعـل
صاحبه يتناسى أدواره ومسؤولياته المناطة به سواء كقائد أعلى للقوات المسلحة أم كرئيس لمجلس

الأمن القومي أم كرئيس للدبلوماسية التونسية ولا يركز إلا على ما يعزز من صلاحياته.

ولا طــ يًــا لدبلوماســية تونســية تليــق بــالقرن الـــ فمنــذ تولي منصــبه، لم نر ســعيد يقــدم تصــورًا ثور
مفهومًا جديدًا للأمن القومي الذي انحصر تقليديًا في بعده العسكري، بينما يهمل أبعاد أخرى أهم
مثل البعد البيئي والصحي والسيبراني، ولا قدم رؤية لتحديث الجيش بهدف جعله قوة عسكرية

عصرية محترفة.

من أجل تحقيق الاستقرار السياسي، لن يكون نظام الحكم فقط هو ما
يستحق المراجعة، بل أيضًا النظام الانتخابي

البديل الممكن
يــة علــى المــدى المتوســط، فإن في الأثنــاء، لإن كــانت مراجعــة النظــام الســياسي والانتخــابي تبــدو ضرور
التحول إلى النظام الرئاسي ما زال ينطوي على مخاطر الانزلاق من جديد إلى براثن الاستبداد، ففي
ية، ومــا زال فيــه القضــاء يحــارب مــن أجــل اســتقلاليته، ولم يفعــل فيــه بلــد يفتقــد إلى محكمــة دســتور
النظام اللامركزي بعد، وفيه طيف من التونسيين يحن إلى وهم المستبد العادل، لا يبدو أن النظام

الرئاسي قد يكون الأصلح لمعالجة مشاكل تونس.

فإن كنا نريد حسم مسألة ثنائية ترؤس السلطة التنفيذية وفي الآن ذاته الحفاظ على ديمقراطيتنا
الفتية وتجذيرها، سيكون من الأفضل أن ننتقل إلى نظام برلماني يكون فيه رئيس الحكومة صاحب
أغلب السلطات (بما في ذلك القيادة العليا للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الأمن القومي) ويكون
فيه منصب رئيس الجمهورية مجرد منصب فخري (يحظى فيه بهامش من النشاط الدبلوماسي
وبعــض الصلاحيــات مثــل إصــدار العفــو الخــاص)، فمع أن غضــب التونســيين ممــا يحــدث في البرلمــان
يبدو مشروعًا جدًا، لكن يجب دائمًا التذكير بأن من علل النظام السياسي التونسي أنه ليس نظامًا

برلمانيًا ولا رئاسيًا، بل نظام غريب وهجين تليق به مقولة الاستثناء التونسي.

فإذا كان من الممكن مساءلة رئيس حكومة وسحب الثقة من حكومته من البرلمان في صورة ارتكاب
رئيسـها أي خطـأ أو تجـاوز، عـادة مـا تكـون إجـراءات عـزل رئيـس الدولـة (في صـورة قيـامه بـأي تجـاوز)



يًا، ولهذا نجد أن أغلب الدول التي انزلقت طويلة ومعقدة وذلك لأن منصبه يعتبر محصنًا دستور
نحـو الاسـتبداد في التـاريخ الحـديث كـانت دولاً محكومـةً بأنظمـة رئاسـية تحـولت تـدريجيًا نحـو حكـم

الفرد الواحد. 

لكن من أجل تحقيق الاستقرار السياسي، لن يكون نظام الحكم فقط هو ما يستحق المراجعة، بل
أيضًا النظام الانتخابي الذي يفرز في كل مرة برلمان مشتت وبالتالي حكومات ضعيفة غير قادرة على
ــواطن التــونسي، والأهم مــن ذلــك في رأيي أن الأحــزاب أو لنقــل العــائلات الاســتجابة إلى تطلعــات الم
السياسـية الكـبرى بحاجـة إلى نقـد ذاتي عميـق، فمـا أوصـلنا إلى هـذه المرحلـة إلا تشرذمهـا وصبيانيتهـا
وغيــاب الديمقراطيــة التشاركيــة داخــل هياكلهــا، مــا دفــع عامــة النــاس إلى النفــور مــن العمــل الحــزبي
وفقــدان الأمــل في التغيــير مــن داخــل المؤســسات، وقــد ســبق أن حــذر العديــد مــن المتــابعين مــن أن

الديمقراطية لا يمكن أن يؤتمن عليها لدى أحزاب غير ديمقراطية.

وفي انتظـار انطلاق حـوار هـادئ وبنـاء بين جميـع الفرقـاء، مـا يـدعو للأسى أن البلاد سـوف تخسر وقتًـا
كبر مثل ثمينًا في النقاشات عن نظام الحكم الأنسب، وذلك على حساب قضايا شائكة ذات أهمية أ
الانكمــاش الاقتصادي وارتفــاع المديونيــة وتفاقم العجــز التجاري والشــح المــائي، ونحــن بصــدد إهمالهــا

بالعودة إلى مربع التأسيس الأول من جديد.
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